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المتعلق   76.03 رقم بتنفيذ القانون ( 2005نوفمبر  23) 1426من شوال  20صادر في  1.05.38ظهير شريف رقم 

ساسي لبنك المغرب
أ
 1بالقانون ال

 وحده؛لحمد لله ا

 بداخله: -الطابع الشريف

 )محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه(

مره  
 
عز ا

 
سماه الله وا

 
ننا:يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، ا

 
 ا

 ؛منه 58و 26دستور ولاسيما الفصلين بناء على ال

 ؛24المتعلق بالمجلس الدستوري، خصوصا الفقرة الثانية بالمادة   29.93 وعلى القانون التنظيمي رقم

( الذي صرح بموجبه 2005مارس  21) 1426صفر  10بتاريخ   606.05 الدستوري رقم طلاع على قرار المجلسوبعد الا
ن عبارتي " بطلب من الوالي " و" المسائل المتعلقة بالسياسة النقدية" 

 
من القانون  58المضمنتين في المادة هذا المجلس ا

ساسي لبنك المغرب، غير مطابقتين للدستور، مع مراعاة  76.03رقم
 
علاه في حالة  المتعلق بالقانون الا

 
الملاحظات الواردة ا

حكام المادة المذكورة".
 
 إعادة صياغة ا

حكام الفقرة الثانية بالمادة 
 
علاه رقم 24وحيث إنه عملا با

 
يجوز إصدار   29.93 من القانون التنظيمي المشار إليه ا

مر بتنفيذ القانون رقم
 
 منه المصرح بعدم مطابقتها للدستور، 58المذكور باستثناء المادة   76.03 الا

مرنا الشريف بما 
 
صدرنا ا

 
 يلي:ا

المتعلق بالقانون   76.03 القانون رقم -58باستثناء المادة  -ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا
ساسي لبنك المغرب، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.

 
 الا

 (2005نوفمبر  23) 1426من شوال  20وحرر بمراكش في 

 وقعه بالعطف

ول
 
 الوزير الا

 جطو الإمضاء: إدريس
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ساسي لبنك المغرب 76.03قانون رقم 
أ
 يتعلق بالقانون ال

ولا
أ
حداث : لباب ال س المال والنظام القانوني والمقرال 

أ
 ورا

 1المادة 

نيو يو 30) 1378من ذي الحجة  23بتاريخ  1.59.233 يعتبر "بنك المغرب" المحدث بموجب الظهير الشريف رقم
(، المشار إليه فيما بعد بالبنك، شخصا معنويا عموميا يتمتع بالاستقلال المالي، يحدد موضوعه ومهامه وعملياته وكذا 1959

 إدارته وتسييره ومراقبته بمقتضى هذا القانون وكذا النصوص المتخذة لتطبيقه.  كيفيات

 2المادة 

سمال البنك في 
 
 درهم. 500.000.000يحدد را

سم
 
 ال بكامله في حوزة الدولة.يكون الرا

سمال البنك بمقرر يصدره مجلس البنك بعد الإنصات إلى مندوب الحكومة مع مراعاة الموافقة 
 
ن يزاد في را

 
يمكن ا

 .2على ذلك بمقتضى نص تنظيمي

 3المادة 

 يعتبر البنك تاجرا في علاقاته مع الغير.

 4المادة 

 يقع مقر البنك بالرباط.

و وك
 
 الات حيث يرى ذلك ضروريا.يحدث البنك فروعا ا

 المهام: الباب الثاني

ول
أ
ساسية: القسم ال

أ
 المهام ال

  5 المادة

وراق البنكية والقطع النقدية الرائجة قانونا في المملكة المغربية.
 
 يمارس البنك امتياز إصدار الا

 6المادة 

دوات السياسة النقدية الواردة في ال
 
سعار، يحدد البنك ا

 
دناه ويضعها موضع ال 25مادة ضمانا لاستقرار الا

 
 تطبيق.ا

                                                           
نظر المادة  -2

 
خرة  17بتاريخ  2.06.267من المرسوم رقم  1ا

آ
خرة  19بتاريخ  5540(، الجريدة الرسمية عدد 2007يوليو  3) 1428جمادى الا

آ
يوليو  5)  1428جمادى الا

 .2253(، ص 2007
 1المادة 

سماله، المنصوص عليه في البند الثالث من المادة 
 
علاه 76.03من القانون رقم  2" تتم الموافقة على مقرر بنك المغرب المتعلق بزيادة را

 
، بمرسوم باقتراح المذكور ا

 ".من الوزير المكلف بالمالية

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/58850.htm
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دوات المنصوص عليها ف
 
دوات المناسبة من بين الا

 
ي ولهذا الغرض، يتدخل البنك في السوق النقدية باستعمال الا

دناه. 25المادة 
 
 ا

سعار المحدد بتشاور مع الوزير المكلف بالمالية، يقوم البنك بمهمته في إطا
 
ر دون الإخلال بهدف استقرار الا

 اسة الاقتصادية والمالية للحكومة.السي

 7المادة 

 يسهر البنك على حسن سير السوق النقدية ويتولى مراقبتها.

 يقوم البنك بإعداد ونشر الإحصاءات المتعلقة بالعملة والائ تمان.

 8المادة 

جنبية في إطار نظام الصرف وسعر تعادل الدرهم 
 
المحددين يتولى البنك تحديد قيمة الدرهم مقابل العملات الا

 .3بمقتضى نص تنظيمي

 ولهذا الغرض، يحتفظ البنك باحتياطي الصرف ويدبره.

 9المادة 

حكام التشريعية والتنظيمي ة المتعلقة بنشاط 
 
يتحقق البنك من حسن سير النظام البنكي ويسهر على تطبيق الا

 ومراقبة مؤسسات الائ تمان والهيئات المعتبرة في حكمها.

 10المادة 

داء.يتخذ البنك 
 
نظمة الا

 
موال ويسهر على حسن سير وسلامة ا

 
نها تسهيل تحويل الا

 
 جميع التدابير التي من شا

دوات المالية ويتحقق من 
 
لامة سوفي هذا الإطار، يسهر البنك على سلامة نظامي المقاصة والتسديد مقابل تسليم الا

داء وملاءمة المعايير التي تطبق عليها.
 
 وسائل الا

خرى  مهام: القسم الثاني
أ
 ا

 11المادة 

خيرة، على وجه الخصوص، في جميع المسائل التي من 
 
يعتبر البنك مستشارا ماليا للحكومة. وتستشيره هذه الا

 
آ
ن تمس بمزاولة صلاحيات البنك ومهامه كما هي مبينة في هذا القانون. ويعرض البنك على الحكومة جميع الا

 
نها ا

 
راء شا

 والاقتراحات المتعلقة بنفس المسائل.

 12لمادة ا

م ب الخارج.
 
كان ذلك بالمغرب ا

 
 يعد البنك وكي لا للخزينة بخصوص جميع عملياتها البنكية سواء ا

يعهد إلى البنك، وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي، بعمليات إصدار وتحويل وإرجاع الاقتراضات العمومية 
وراق العمومية، وبصفة عامة، بالخدمة المالية الخاصة بالاقتراضا

 
 ت التي تصدرها الدولة.والا

                                                           
نظر المادة  -3

 
 ، السالف الذكر.2.06.267وم رقم من المرس 2ا

 2المادة 
ول من المادة 

 
لف بالمالية بعد السالف الذكر، بقرار للوزير المك 76.03من القانون رقم  8" يحدد نظام الصرف وكذا سعر تعادل الدرهم المنصوص عليهما في البند الا

ي بنك المغرب
 
 ".استطلاع را
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 يمكنه المشاركة في المفاوضات المتعلقة بالسلفات والاقتراضات الخارجية المبرمة لحساب الدولة.

 13المادة 

ين يمكن للبنك تمثيل الحكومة لدى مؤسسات مالية ونقدية دولية محدثة لتوسيع نطاق التعاون الدولي في الميدان
 النقدي والمالي.

 14المادة 

ن يكلف بتنفيذها. كما يبرم كل الاتفاقياتيشارك ال
 
وفاق المالية الدولية ويمكنه ا

 
رية الضرو  بنك في التفاوض حول الا

وفاق.
 
 للتنفيذ التقني له ذه الا

علاه من ه ذه المادة لحساب الدولة التي تتحمل الم
 
ولى ا

 
وفاق والاتفاقيات الواردة في الفقرة الا

 
خاطر تنفذ الا

 والتكاليف المتعلقة بها.

 عمليات البنك: الباب الثالث

ول
أ
وراق والنقود المعدنية وترويجها وسحبها: القسم ال

أ
صدار ال  ا 

 15المادة 

وراق والنقود المعدنية التي يصدرها البنك لها وحدها حق الرواج القانوني والقوة الإبرائية في مجم
 
ب وع تراإن الا

 المملكة.

وراق البنكية توقيع كل من والي بنك ا
 
 لمغرب ومندوب الحكومة.تحمل الا

 16المادة 

وراق المصدرة من لدن البنك غير محدودة.
 
 إن القوة الإبرائية التي تك تسبها الا

وتحدد القوة الإبرائية التي تك تسبها النقود المعدنية المصدرة من لدن البنك في المبلغ المعين لكل فئة من النقود 
ذن بالشروع في الرواج الم 4بمقتضى نص تنظيمي

 
دناه. ولا يمكن للبنك والمحاسبين العموميين  19شار إليه في المادة يا

 
ا

ن تعارض بهذه التحديدات.
 
بناك المؤسسة بالمغرب ا

 
 وكذا الا

 17المادة 

وراق والنق
 
و إتلاف الا

 
و سرقة ا

 
ي اعتراض للبنك كما لا يمكن قبوله من طرفه بسبب ضياع ا

 
ن يبلغ ا

 
ي ود التلا يمكن ا

صدرها.
 
 ا

                                                           
نظر المادة  - 4

 
 ، السالف الذكر.2.06.267من المرسوم رقم  3ا

 3المادة 
وراق والنقود المعدنية، المنصوص عليه في المادة 

 
لسالف الذكر، ا 76.03من القانون رقم  19"تم المصادقة على مقرر بنك المغرب المتعلق بترويج فئة جديدة من الا

 بمرسوم باقتراح من الوزير المكلف بالمالية.
لقانون، ولكل فئة من نفس ا 16نقود المعدنية المصدرة من لدن بنك المغرب، والمنصوص عليها في البند الثاني من المادة يحدد مبلغ القوة الإبرائية التي تك تسبها ال

علاه.
 
ول ا

 
 "من النقود، بمرسوم الترويج الوارد في البند الا
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 18المادة 

 ر البنك ما يلي:يقر 

لوانها وجميع مميزاتها  -
 
حجامها وصويراتها وا

 
وراق البنكية وا

 
خرى؛تحديد تعاريف الا

 
 الا

و النقص في  -
 
حجامها والزيادة ا

 
وزانها وا

 
نواعها وطبيعتها المعيارية وا

 
 تحديد تعاريف النقود المعدنية وا

 
 وزانهاا

خرى.
 
 المسموح به وجميع مميزاتها الا

 19المادة 

و النقود المعدنية وتتم الموافقة على ذلك وفق الشكليات المحددة بنص يقرر ال
 
وراق ا

 
بنك ترويج فئة جديدة من الا

 .5تنظيمي

 20المادة 

وراق والنقود المعدنية الرائجة وصيانتها.
 
 يكون البنك وحده مختصا لتقييم جودة الا

ن يفوض هذه المهمة لمؤسسات متخصصة وفق الشروط التي يح
 
 ددها.يمكن للبنك ا

 21المادة 

وراق والنقود المعدنية التي لم تعد مستوفية لشروط الرواج النقدي.
 
 يقوم البنك بسحب الا

و تلف إذا كانت تشتمل على جميع العلامات الت
 
و فساد ا

 
صابها بتر ا

 
 ي تعرفيوافق البنك على رد مبلغ الورقة التي ا

و الجزئي ع
 
داء الكلي ا

 
خرى الا

 
حوال الا

 
وراق موكولا إلى نظر البنك وحده. وتدفع للخبها. ويكون في الا

 
قيمة زينة الن هذه الا

وراق والنقود المسحوبة من الرواج والتي لم يتم إرجاع مبلغها.
 
 المقابلة للا

و تكسيرها.
 
يضا في كيفية تبديل القطع النقدية التي صار التعريف بها مستحيلا بسبب فسادها ا

 
 وينظر البنك ا

نها ستكويقوم البنك بسحب وإلغاء ا
 
و ظهر له ا

 
وراق والنقود المعدنية المزورة، دون تعويض، إن قدمت له ا

 
 ن سببالا

و تمس بسمعة العملة المغربية.
 
 في مناورات تدليس ا

 22المادة 

جل الاستبدال وكيفيات 
 
و النقود المعدنية الرائجة وكذا ا

 
وراق ا

 
يحدد السحب، عن طريق الاستبدال، لفئة ما من الا

 .6يميإجرائه بنص تنظ

جنبية: القسم الثاني
أ
 العمليات الخاصة بالذهب والعملات ال

 23المادة 

ن يقوم بكل عملية تتعلق بما يلي:
 
 يمكن للبنك ا

 الذهب؛  -

                                                           
نظر المادة  - 5

 
 ، السالف الذكر.2.06.267من المرسوم رقم  3ا

نظر المادة  - 6
 
 ، السالف الذكر.2.06.267 من المرسوم رقم 4ا

 4المادة 
ة ما من السالف الذكر، والمتعلق بالسحب، عن طريق الاستبدال، لفئ 76.03من القانون رقم  22"تتم الموافقة على مقرر بنك المغرب المنصوص عليه في المادة 

جل الاستبدال وكيفيات إجرائه، بمرسوم باق
 
و النقود المعدنية الرائجة وكذا ا

 
وراق ا

 
 ".تراح من الوزير المكلف بالماليةالا
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جنبية ومستعملة في التحو -
 
خرى تكون محررة بعملة ا

 
داء ا

 
ي وسيلة ا

 
جنبية وبصفة عامة ا

 
وراق البنكية الا

 
يلات الا
 الدولية؛

جل؛الموجودات من عم -
 
جنبية، في حساب تحت الطلب ولا

 
 لات ا

جنبية والمسحوبة في المغرب على  -
 
وراق التجارية الإذنية المحررة بعملات ا

 
ول لشروط قب ارج والمستوفيةالخالا

وراق التجارية التي يحددها 
 
 البنك؛الا

جنبية، وكذا السندات والقيم التي ت -
 
و تضمنها دول ا

 
و القيم التي تصدرها ا

 
بناك مركزية السندات ا

 
 صدرها ا

 
و ا

 دولية؛مؤسسات 

جنبية. -
 
ت مالية ا

آ
و القيم التي تصدرها هيا

 
 السندات ا

 24المادة 

وازنة يقوم البنك دوريا بتقييم موجوداته من الذهب والعملات. يقيد الفارق في هذا التقييم إجمالا ضمن خصوم الم
 في "حساب تقييم احتياطيات الصرف".

ي استلا يمكن إضافة الرصيد ا
 
و تخصيصه لا

 
عمال لدائن لهذا الحساب إلى عائدات السنة المالية ولا يمكن توزيعه ا

خر.
آ
 ا

دنى، عند اختتام السنة المالية، يتم تكوين ا
 
قل من الحد الا

 
 حتياطيفي الحالة التي يكون فيها رصيد هذا الحساب ا

 لتغطية خسارة الصرف يقتطع من الربح الصافي.

دنى، المشا
 
علاه، وكذا شروط تكوين وإرجاع الاحتياطي المذكور إلى الخزينة بموجب اتيحدد الحد الا

 
فاقية ر إليه ا

 تبرم ببن الدولة والبنك.

 عمليات السياسة النقدية: القسم الثالث

 25المادة 

و سحبها، يمكن للبنك، على الخصوص، القيام بما يلي:
 
جل تزويد السوق النقدية بالسيولة ا

 
 من ا

ات دخلين في السوق النقدية بجميع عمليات شراء السندات وبيعها بصفة نهائية وخصمها وعمليالقيام، لدى المت -
ن تهم هذه العمليات إلا سندات الدين المتداولة العمومية والخاصة المحررة

 
ة بالعمل الاستحفاظ المتعلقة بها. ولا يمكن ا

لا تكون هذه السندات قد اشتريت مباشرة من المصد
 
 رين؛الوطنية، شريطة ا

بناكا تسبيقات مك فولة بضمانات  -
 
 مناسبة؛منح مؤسسات الائ تمان المعتمدة بصفتها ا

جل؛ -
 
 الاقتراح على المؤسسات المذكورة بتوظيف السيولة لديه في شكل ودائع لا

جال؛  -
آ
م با

 
كانت حلولا ا

 
 إجراء عمليات الصرف سواء ا

ر متدخلين في السوق النقدية. ولا يخضع هذا الإصداإصدار سندات الاقتراض الخاصة به وإعادة شرائها لدى ال -
سهم والسندات.

 
حكام التشريعية المطبقة على دعوة الجمهور للاك تتاب في الا

 
 للا

ن يفرض على مؤسسات الائ تمان المعت
 
مدة في الحالة التي يك تسي فيها فائض السيولة طابعا مستديما، يمكن للبنك ا

بناكا، تكوين احتياطيات إجبا
 
 رية لديه في شكل ودائع.بصفتها ا
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 26المادة 

علاه. 25يحدد البنك كيفيات إجراء العمليات المشار إليها في المادة 
 
 ا

 27المادة 

 
 
ن يمنح مساعدات مالية للدولة إلا في شكل تسهيلات صندوق، ينص عليها في الفقرة الثانية ا

 
دناه، لا يمكن للبنك ا

ن يعتبر ضامنا للالتزامات المبرمة من طر 
 
 فها.ولا ا

 ختتمة.تحدد تسهيلات الصندوق في خمسة في المائة من الموارد الجبائية التي يتم تحقيقها خلال السنة المالية الم
ن تتعدى 

 
م غير متواصلة، خلال سنة مال 120ولا يمكن للمدة الإجمالية لاستعمال هذه التسهيلات ا

 
ية يوما، متواصلة ا

بناء لدى واحدة. ويكافؤ عن المبالغ المستعملة فعليا
 
ساسي لإعادة تمويل الا

 
 لبنك.ا، برسم هذه التسهيلات، بالمعدل الا

ن وضعية السوق النقدية تستلزم ذلك.
 
ن يوقف استعمال هذه التسهيلات عندما يرى ا

 
 ويجوز للبنك ا

ن يعتبر ضامنا 
 
و هيئة عمومية ولا ا

 
ة ا

 
ي منشا

 
ن يمنح مساعدات مالية، كيفما كان شكلها، لا

 
لا يمكن للبنك ا

 لالتزامات المبرمة من طرفها.ل

بناكا، فيما يخص عمليات 
 
حكام على مؤسسات الائ تمان العمومية المعتمدة بصفتها ا

 
نه، لا تطبق هذه الا

 
عادة إغير ا

 تمويلها لدى البنك.

خرى : القسم الرابع
أ
 عمليات ا

 28المادة  

 يمكن للبنك كذلك:

خرى   -
 
ي حسابات ا

 
ن يفتح ويمسك حسابات تحت الطلب وا

 
 للودائع؛ا

ن يقبل كوديعة القيم المنقولة والمعادن النفسية وال -
 
ن يكري الصناديق الحديديةا

 
 ؛نقود وا

ن يباشر جميع عمليات استخلاص  -
 
 المبالغ؛ا

م  -
 
كانت حلولا ا

 
ن يجري جميع عمليات الصرف، سواء ا

 
جال؛ا

آ
 با

ن يقوم بجميع العمليات البنكية بإذن الغير ولحسابه، بقدر ما تكو -
 
وا

 
 منجزة ن تغطية العمليات المذكورة مقدمة ا

 البنك؛لفائدة 

جنبية -
 
ت نقدية ومالية ا

 
و هيا

 
و مؤسسات ا

 
جنبية ا

 
بناك ا

 
و يقترض من ا

 
ن يقرض ا

 
ن يحصل على قروض ويمنحها وا

 
و  ا

 
ا

و يمنحها.
 
 دولية. وعند إجراء هذه العمليات، يطالب البنك بالضمانات التي يراها مناسبة ا

 29المادة 

كان ذلك لحسابه اليمكن 
 
مونة سواء ا

 
وراق البنكية وسك القطع النقدية وكذا صنع الوثائق الما

 
و للبنك طبع الا

 
خاص ا

غيار.
 
 لحساب الا

 30المادة 

و يقوم بمعاو
 
ن يبيع ا

 
و لمستخدميه. كما يمكنه ا

 
ملاك العقارية اللازمة لمصالحه ا

 
ن يشتري الا

 
ضة يمكن للبنك ا

ملاك المذكورة حسب حاجيات اس
 
 تغلاله.الا
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ملاك لتغطية 
 
و غيرها من الا

 
و الوفاء بمقابل، عقارات ا

 
و الرهن الرسمي ا

 
ن يقبل برسم الرهن ا

 
 ديونه يمكنه كذلك ا

ملاك التي رست عليه بالمزاد في ب
 
ن يشتري العقارات وغيرها من الا

 
داء. كما يمكنه، لنفس الغايات، ا

 
ري. يع إجباالمعلقة الا

ولى 
 
حكام الفقرة الا

 
ملاك المشتراة بهذه الصفة.ومراعاة لا

 
 من هذه المادة، يجب تفويت العقارات والا

 31المادة 

ن يساهم في مؤسسات مالية عمومية يوجد مقرها بالخارج وكذا في مؤسسات مالية مغربية غير 
 
يمكن للبنك ا

 المؤسسات الخاضعة لمراقبته.

 32المادة 

مواله الذاتية في شكل سندا
 
 ت متداولة.يمكن للبنك القيام بتوظيف ا

 33المادة 

حكام المادة 
 
موال  30إن ما يدرج في حسابات البنك مما له من عقارات صافية تنفيذا لا

 
علاه، مع إضافة الا

 
ا

حكام المادة 
 
  31المستثمرة المحسوبة تنفيذا لا

 
خرى المدرجة في حساب البنك تطبيقا لا

 
علاه، وكذا جميع القيم الا

 
حكام ا

و القيم الم 32المادة 
 
علاه ا

 
ن يتجاوز المبلغ الإجمالي لا

 
س ماله واحتياطياته، لا يمكن ا

 
لحسابات درجة مقابل حسابات را

 المذكورة.

 34المادة 

ذون فيها بموجب المادة 
 
خرى غير تلك الما

 
علا 32وما يليها إلى المادة  23لا يمكن للبنك القيام بعمليات ا

 
 ه، ما عدا:ا

 
 
ذون فيها بمقتضى هذا القانون؛( إذا كانت العمليات المعنية يستدعيها تنفيا

 
و تصفية العمليات الما

 
 ذ ا

 حصرية؛( إذا كانت العمليات المعنية منجزة لفائدة مستخدميه بصفة ب

و جزئية للحد (ج
 
و تحسينها في نظر مجلس البنك يتطلب مخالفة كلية ا

 
ود إذا كان توسيع نطاق الخدمات البنكية ا

حكا
 
 م هذا القانون.المفروضة على عمليات البنك عملا با

 35المادة 

موال والقيم
 
من نقل الا

 
من وحماية مؤسسات البنك وتزوده مجانا بحرس الخفر اللازم لا

 
 .تتولى الحكومة مجانا ا

دارة والتسيير: الباب الرابع  ال 

 36المادة 

جهزة إدارة وتسيير البنك من:
 
 تتكون ا

 
 
 ( مجلس البنك المدعو " المجلس"؛ا

 ( الوالي؛ب

 الإدارة. ( مك تبج
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ول
أ
 المجلس: القسم ال

 37المادة 

I- :هداف الكمية للسياسة النقدية. ولهذه الغاية، يقوم المجلس بما يلي
 
 يحدد المجلس الا

 تحديد معدلات الفائدة عن العمليات التي يقوم بها البنك؛  -

جر  25تحديد نسبة الاحتياطيات المشار إليها في المادة   -
 
علاه ووعاء حسابها والا

 
 المؤدى عنها؛ا

ولى من المادة  5تحديد شروط إصدار سندات الاقتراض المشار إليها في البند  -
 
علاه. 25من الفقرة الا

 
 ا

II- وراق والنقود المعدنية التي يصدرها البنك ويقرر ترويجها وسحبها من الرواج ح
 
سب يحدد المجلس مميزات الا

علاه 22و 19الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 
 
 .ا

III- :حكام هذا القانون، يتولى المجلس إدارة البنك. ولهذه الغاية، يقوم المجلس بما يلي
 
 وفقا لا

نظمة الخاصة بعمليات البنك؛ -
 
نظمة الداخلية وكذا الا

 
 تحديد الا

 تحديد القواعد العامة لتوظيف احتياطيات الصرف؛ -

موال البنك الذاتية مقابل حسابات  -
 
ن استخدام ا

 
س ماله واحتياطياته؛التقرير بشا

 
 را

 ومعاوضتها؛البت في شراء العقارات وبيعها  -

 لية؛الماة المصادقة على الميزانية السنوية لمصاريف البنك والتعديلات المدخلة على الميزانية المذكورة خلال السن -

 البت في إحداث فروع البنك ووكالاته وإغلاقها؛ -

ن  -
 
 المعاهدات والاتفاقيات والمصادقة عليها؛التداول، بمبادرة من الوالي، بشا

 تعيين مراقب الحسابات المكلف بالتدقيق السنوي لحسابات البنك؛ -

 دراسة تقرير مراقب الحسابات والبت بصفة نهائية في ملاحظاته؛  -

نظمة التقاعد والاحتياط الاجتماع  -
 
ساسي والنظام العام للمرتبات والتعويضات وكذا ا

 
خاصة ي التحديد النظام الا

 بمستخدمي البنك؛

 تعيين مديري البنك باقتراح من الوالي؛ -

ن جميع المسائل المتعلقة بتنظيم البنك وسياسته العامة.  -
 
 التداول بشا

IV- .قل مرة واحدة في الشهر بالبيان المحاسبي للبنك
 
 يتوصل المجلس دوريا وعلى الا

 العمليات الخاصة بالعملات التي ينجزها البنك.يطلع المجلس بصفة دورية على سير السياسة النقدية و

 38المادة 

عضاء التالي بيانهم:
 
لف مجلس البنك من الا

 
 يتا

 والي البنك رئيسا؛ -

و المدير العام للبنك؛ -
 
 نائب والي البنك ا

بالسياسة قررات المتعلقة مدير الخزينة والمالية الخارجية لدى الوزارة المكلفة بالمالية، الذي لا يصوت على الم -
 ؛النقدية
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شخاص المشهود لهم بالك فاءة في  -
 
ول، ثلاثة منهم يقترحهم الوالي من بين الا

 
عضاء يعينهم الوزير الا

 
لميدان استة ا

ي وظيفة من وظائ ف المسؤولية في مؤسسات
 
ي انتداب انتخابي ولا ا

 
و الاقتصادي وغير مزاولين لا

 
و المالي ا

 
ان الائ تم النقدي ا

و
 
و ذات طابع مالي ا

 
 في الإدارة العمومية. ا

عضاء المذكورين لمدة ست سنوات. ويكون انتدابهم قابلا للتجديد. وفي كل سنتين، ينتهي انتدا
 
ب يتم تعيين الا

ولى والثانية، يحدد ترتيب انتهاء الانتداب عن طريق القرعة.
 
 عضوين. في المرتين الا

عضاء المشار إليهم في البند الرابع 
 
ولى من هذه المادةلا يمكن إنهاء مهمة الا

 
ا، إلا إذا نتهائهقبل تاريخ ا ،من الفقرة الا

 فادحا. وفي هاتين الحالتين، تنتهي مدة انتداب العضو المعن
 
و ارتكبوا خطا

 
صبحوا غير قادرين على القيام بها ا

 
ما

 
ر ي بالا

مر.
 
عضاء ما عدا العضو المعني بالا

 
غلبية الا

 
مر با

 
 بطلب معلل للمجلس الذي يبت في الا

و المتوفى مدة انتداب العضو الذي تم تعويضه.
 
و المعزول ا

 
 ينهي العضو المعين خلفا للعضو المستقيل ا

 39المادة 

 
 
عضائه على الا

 
شهر بطلب من رئيسه وكلما طلب ذلك ثلاثة من ا

 
قل كل ثلاثة ا

 
 قل.يجتمع المجلس مرة واحدة على الا

خر لتمثيله في جلسة للمجل
آ
ن يفوض عضوا ا

 
ن يتوفر كل عضو إلا على وكالة واحدة س.يمكن لكل عضو ا

 
 ولا يمكن ا

 خلال نفس الجلسة.

و من يمثلهم. وتتخذ قرارات
 
عضائه المعينين ا

 
غلبية المطلقة لا

 
 لا يتداول المجلس بصفة صحيحة إلا بحضور الا

صوات، يرجح الجانب الذي 
 
و الممثلين. وفي حالة تساوي الا

 
عضاء الحاضرين ا

 
صوات الا

 
غلبية ا

 
س يكون فيه رئيالمجلس با
 الجلسة.

قل. إذا عاق رئيس الجلسة
 
 تثبت مداولات المجلس في محاضر يوقعها رئيس الجلسة وعضو واحد من المجلس على الا

قل حضرا الجلسة.
 
 عائق، يوقع المحضر من طرف عضوين على الا

و نائب الو
 
و من يصادق على نسخ ومستخرجات محاضر المداولات بصورة صحيحة إما من طرف الوالي ا

 
الي فقط ا

 طرف المدير العام بتشارك مع عضو بالمجلس.

ن يفوض السلط المخولة إليه بمقتضى هذا القانون إما للوالي وإما للجان مصغرة تشكل من بين 
 
يجوز للمجلس ا

حكام الفقرة الثالثة من هذه المادة على مداولات اللجان المذكورة.
 
عضائه، قصد القيام بمهام خصوصية. وتطبق ا

 
 ا

عضاء المجلس، الستة المعينين، تعويضات يحددها والي البنك بعد استشارة مندوب الحكومة.ي
 
 منع ا

 الوالي: القسم الثاني

 40المادة 

 من الدستور. 30يعين والي البنك وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 

جرته بمرسوم.
 
 يقسم اليمين بين يدي جلالة الملك وتحدد ا

 41المادة 

 غاية:تصاصات المخولة إلى المجلس بموجب هذا القانون، يقوم الوالي بإدارة البنك وتسييره، ولهذه المراعاة للاخ

عمال جلساته؛ -
 
س المجلس ويستدعيه ويحدد جدول ا

 
 يرا

 يطلع المجلس بصفة دورية على سير السياسة النقدية والعمليات الخاصة بالعملات التي ينجزها البنك؛ -
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نشطة البنك، المشايعد مشروع التقرير ا -
 
 ر إليهلسنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية للبلاد وحول ا

دناه، والذي يعرضه على المجلس قصد الدرس والمصادقة عليه؛ 57في المادة 
 
 ا

خرى. ويعين ممثلين للبنك في  -
 
يقترح على المجلس تعيين المديرين ويتولى التعيينات في درجات ومناصب ا

خرى إذا تقرر تمثيل من هذا القبيل؛حظيرة مج
 
 الس مؤسسات ا

قسامه؛  -
 
 يحدد على التوالي اختصاصات مديريات البنك وا

 يحدد شروط إبرام صفقات البنك؛   -

 عليها خلال السنة المالية؛  -
 
 يعد مشاريع الميزانية السنوية للنفقات والتعديلات التي تطرا

 ؛يقوم بتنظيم مصالح البنك ويحدد مهامها -

 يقوم بعمليات الاقتناء والتفويت والمعاوضة المتعلقة بالعقارات التي يوافق عليها المجلس؛ -

جراءات ئر الإيمثل البنك إزاء الغير. ويرفع الدعاوى القضائية ويتابعها ويدافع عنها ويتخذ جميع تدابير التنفيذ وسا -
 التحفظية التي يراها مفيدة؛

حكام هذا  -
 
نظمة الخاصة بالبنك؛يسهر على التقيد با

 
 القانون والا

عمال معينة. -
 
جل إنجاز ا

 
 يمكنه تفويض سلطة من ا

 42المادة 

 يقوم الوالي بتنفيذ مداولات المجلس ويتخذ جميع التدابير الضرورية لهذا الغرض ويتولى مراقبة تنفيذها.

 43المادة 

و مدير عام.
 
 يساعد الوالي إما نائب الوالي ا

 44المادة 

و عاقه عائق.ينوب نائب 
 
خير ا

 
 الوالي عن الوالي في حالة ما إذا تغيب هذا الا

 يزاول نائب الوالي جميع المهام الموكولة إليه من طرف الوالي.

علاه. 40يعين نائب الوالي ويحدد مرتبه وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 
 
 ا

و عاقهما عائق، يعين بمرسوم عض
 
عإذا تغيب الوالي ونائب الوالي ا

 
خير من بين ا

 
ضائه و من المجلس يختاره هذا الا

ول للقيام بمهام الوالي.
 
 المعينين من قبل الوزير الا

كبر سنا وباستدعاء منه.
 
 لتعيين العضو المذكور، يجتمع المجلس برئاسة العضو الا

 45المادة 

 يزاول المدير العام مهامه تحت سلطة الوالي.

 عد الإنصات إلى المجلس.يعين بمرسوم يتخذ باقتراح من الوالي ب

يضا في مرسوم التعيين.
 
 يحدد مرتبه ا
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دارة: القسم الثالث  مك تب ال 

 46المادة 

 يساعد مك تب الإدارة الوالي في إدارة شؤون البنك.

و المدير العام والمديرين المعينين من طرف الوالي.
 
لف مك تب الإدارة من الوالي ونائب الوالي ا

 
 يتا

 تب الإدارة وكيفيات سيره.يحدد الوالي اختصاصات مك 

 التوقيع على الرسوم: القسم الرابع

 47المادة 

و وجميع السلط والوكالات من قبل الوا -غير رسوم التسيير العادي -توقع جميع الرسوم التي يلتزم فيها البنك
 
لي ا

 نائبه العامل باسمه، باستثناء التفويضات الخصوصية التي يمنحها الوالي.

ذون لهما في هذا الغرض من طرف تحمل الرسوم المت
 
و شخصين ما

 
علقة بالتسيير العادي للبنك توقيع شخص ا

 الوالي.

حكام مختلفة: القسم الخامس
أ
 ا

 48المادة 

ي تعهد شخصي بسبب التز 
 
عضاء مجلسه ا

 
و المدير العام ومديرو البنك وكذا ا

 
و نائب الوالي ا

 
امات لا يبرم الوالي ا

لون إلا عن تنفيذ 
 
 مهامهم.البنك. ولا يسا

ية شركة تجارية 
 
عضاء في مجالس ا

 
و المدير العام ومديرو البنك ا

 
و نائب الوالي ا

 
ن يكون الوالي ا

 
 لا يمكن ا

 
و ذات ا
و موضوعة تحت مراقبتها

 
ن يمارسوا مهمة ما في مقاولة تجارية باستثناء مؤسسات تديرها الدولة ا

 
و تتو شكل تجاري، ولا ا

 
فر ا

 ؤسسات عمومية دولية.الدولة على مساهمة فيها، وكذا م

ن يتعهدوا على وجه التضامن مع الغير إزاءه.
 
ن يمثلوا الغير إزاء البنك ولا ا

 
 لا يمكنهم ا

و المدير العام ومديري البنك
 
و نائب الوالي ا

 
علاه، تتنافى مهام الوالي ا

 
حكام الفقرة الثانية ا

 
ارسة مع مم مراعاة لا
 وظائ ف حكومية.

 49المادة 

ي صفة كانت، في تسيير البنك وإدارته ومرايلزم بالحفاظ على ال
 
شخاص الذين يشاركون، با

 
قبته سر المهني جميع الا

 وتدقيق حساباته وتدبيره.
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 مراقبة البنك: الباب الخامس

ول
أ
 مندوب الحكومة: القسم ال

 50المادة 

نشطة البنك، باستثناء 
 
لقة العمليات المتعيراقب مندوب الحكومة لحساب الدولة وباسم الوزير المكلف بالمالية ا

نشطة المذكورة وعلى وجه الخصو
 
حكام التشريعية التي تخضع لها الا

 
حكامبالسياسة النقدية، ويسهر على تقيد البنك بالا

 
 ص ا

ساسي.
 
 هذا القانون الا

ى ذلك مناسبا.
 
 يحضر، بصفة استشارية، جلسات المجلس ومداولات اللجان المصغرة المنبثقة عن المجلس إذا ارتا

 ه محاضر الجلسات والمداولات المذكورة.وتبلغ ل

وع الوثائق التي يرى من الواجب الاويمكنه المطالبة بالتوصل بجمي
 
ن يقدم جميع الاقتراحات ا

 
را  طلاع عليها وا

آ
ء الا

ن تكون جميع المقررات غير تلك المتعلقة بالسياسة النقدية موضوع مداولة
 
ن يطالب با

 
 بلقثانية  التي يراها مفيدة. ويمكنه ا

 تنفيذها.

رباح البنك إلا بعد موافقة مندوب الحكومة.
 
ن يصادق نهائيا على توزيع ا

 
 لا يمكن للمجلس ا

 51المادة 

ة من الدستور من بين الموظفين السامين بالوزار  30يعين مندوب الحكومة وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 
ن يستعين بمندوب مساعد يعين 

 
 باقتراح منه بقرار للوزير المكلف بالمالية.المكلفة بالمالية. ويمكنه ا

شهر، تقريرا إلى الوزير المكلف بالمالية حول القيام بمهمته.
 
 يوجه مندوب الحكومة، في نهاية كل ستة ا

 مراقبة مراقب الحسابات: القسم الثاني

 52المادة 

ن تخضع حسابات البنك لتدقيق سنوي يجرى تحت مسؤولية مراقب للحسابات. ويجب على ه
 
ن يشهد ا

 
خير ا

 
ذا الا

ن يقيم جهاز المراقبة الداخلية 
 
 لبنك.لقوائم البنك التركيبية تعكس كل صورة صادقة لذمته ووضعيته المالية ونتائجه وا

بعد تقدير من اختتام 
 
شهر على ا

 
عضاء المجلس ومندوب الحكومة داخل خمسة ا

 
يبعث تقرير تدقيق الحسابات إلى ا

 السنة المالية.

على للحسابات: القسم الثالث
أ
 مراقبة التدبير من طرف المجلس ال

 53المادة 

على للحسابات بحساباته الخاصة وكذا بحسابات هيئات الاحتياط الاجتماعي
 
 يدلي البنك كل سنة لدى المجلس الا

 الخاصة بمستخدميه، وفق الشكليات المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل.

ابات ات محاضر المجلس المتعلقة بميزانيته وبذمته المالية مرفقة بنسخ من تقارير مدققي الحسيبعث البنك مستخرج
على للحسابات.

 
 إلى المجلس الا



 المملكة المغربية
 رئاسة النيابة

 15  وحدة الدراسات والتوثيق

حكام محاسبية : الباب السادس
أ
 وتقرير التدبيرا

 54المادة 

جب على التجار يمسك البنك محاسبته وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية التي تخضع لها القواعد المحاسبية الوا
العمل بها، مع مراعاة الملاءمة الضرورية المعتمدة من طرف مجلسه، بعد استشارة المجلس الوطني للمحاسبة والموافقة 

 .7على ذلك وفق الشكليات المنصوص عليها بنص تنظيمي

 55المادة 

 دجنبر من كل سنة. 31تبتدئ السنة المالية للبنك في فاتح يناير وتنتهي في 

 ة كل سنة مالية، يقوم البنك بإعداد تقرير عن التدبير والقوائم التركيبية.في نهاي

عضاء المجلس لتمكينهم من تقييم 
 
ن يتضمن التقرير عن التدبير جميع المعلومات الضرورية بالنسبة لا

 
ويجب ا

ل المتحص البنك والنتائج نشاط البنك، خلال السنة المالية المختتمة، والعمليات التي تم إنجازها والصعوبات التي صادفها
 عليها وتكوين المتحصل واقتراح تخصيص المتحصل المذكور، والوضعية المالية للبنك.

 تضم القوائم التركيبية الموازنة وحساب العائدات والتكاليف وكذا قائمة المعلومات التكميلية.

 يعرض الوالي التقرير عن التدبير والقوائم التركيبية على مصادقة المجلس.

 56المادة 

و ينقص منه، حسب الحالة، المتحصل المنقول عن السنة المالية 
 
إن الربح الصافي للبنك بعد ما يزاد عليه ا

ن يبلغ هذا المال  10السابقة، يخصص في حدود عشرة في المائة )
 
قل لتكوين مال عام احتياطي إلى ا

 
بلغا م%( منه على الا

سمال البنك.
 
 يساوي را

ن يمنح
 
ن يقرر تخصيص يجوز للمجلس ا

 
يضا ا

 
رباح باقتراح من الوالي. كما يجوز له ا

 
 مستخدمي البنك حصة من الا

موال احتياطية خصوصية.
 
رباح لتكوين ا

 
 قسط من الا

 فاقياتإن الباقي المتوفر من الربح الصافي بعد الاقتطاعات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين وبمقتضى الات 
 يؤول إلى الدولة.المبرمة بين الدولة والبنك 

 يوجه والي البنك شهريا إلى الوزير المكلف بالمالية بيانا مقارنا لوضعية البنك تحصر عند نهاية كل شهر.

 ينشر هذا البيان بالجريدة الرسمية في شكل موجز.

خبار: الباب السابع  التقرير السنوي وال 

 57المادة 

نشطة البنك بين يدي صاحب  يقدم تقرير سنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية
 
والمالية للبلاد وكذا حول ا

 يونيو الذي يلي اختتام السنة المالية المعنية. وينشر هذا التقرير في الجريدة الرسمية. 30الجلالة قبل 

                                                           
نظر - 7

 
 ، السالف الذكر.2.06.267المرسوم رقم  من 5المادة  ا

 5المادة 
المكلف بالمالية،  السالف الذكر، بقرار للوزير 76.03من القانون رقم  54"تتم الموافقة على القواعد المحاسبية الخاضع لها بنك المغرب، والمنصوص عليها في المادة 

ي المجلس الوطني للمحاسبةبعد ا
 
 ".ستطلاع را
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 59المادة  

 تنشر مقررات المجلس المتعلقة بالسياسة النقدية وفق الكيفيات التي يحددها.

عفاءات ا: الباب الثامن  لجبائيةال 

 60المادة 

نشطته التي 
 
تعفى من جميع الضرائب والرسوم والواجبات، باستثناء واجبات التسجيل، عمليات بنك المغرب وا

 تتعلق بما يلي :

مونة؛  -
 
وراق المالية والعملات وغيرها من القيم والوثائق الما

 
 إصدار النقود وصنع الا

 الخدمات المقدمة للدولة؛   -

نشطة غير الهادفة إلى الحصول على الربح والمتعلقة بالمهام المسندة إليه بمقتضى ا وبصفة عامة، كل  -
 
لنصوص الا

 التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ولاسيما هذا القانون.

حكام مختلفة: الباب التاسع
أ
 ا

 61المادة 

حكام القانون رقم
 
المعتبر بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، الصادر بتنفيذه الظهير   15.97 مع مراعاة ا

نظمة  2000ماي  3) 1421من محرم  28الصادر في  1.00.175 الشريف رقم
 
(؛ شريطة عدم المساس بحسن سير وسلامة ا

دوات السياسة النقدية المنصوص عليها في المادتين 
 
داء وبا

 
 من هذا القانون تعتبر الموجودات في الحسابات 25و 10الا

بناكا غير قابلة للحجز، عندما تكون هذه 
 
المفتوحة في دفاتر البنك من قبل مؤسسات الائ تمان المعتمدة بصفتها ا

 الموجودات :

حكام البند  -
 
حكام الفقرة الثانية من المادة  3مكونة طبقا لا

 
ولى وا

 
 من هذا القانون؛ 25من الفقرة الا

رصدة عمليات المقاصة  -
 
 .مدرجة في حسابات تسديد ا

وتكون الموجودات في حسابات شركات البورصة المفتوحة في دفاتر البنك كذلك غير قابلة للحجز، عندما تخصص 
دوات المالية.

 
داء برسم نظام تسديد وتسليم الا

 
  هذه الموجودات للا

حكام انتقالية: الباب العاشر
أ
 ا

 62المادة 

شهرتحدد اتفاقية تبرم بين الد
 
جل ثلاثة ا

 
بعد تقدير من تاريخ دخول هذا القانون  ولة والبنك، داخل ا

 
يز حعلى ا

جر المساعدات الممنوحة للدولة ومدة وكيفيات إرجاعها، كما هي محصورة في هذا التاريخ.
 
 التنفيذ، ا

 63المادة 

قصاه ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، مجم
 
جل ا

 
وع يتعين على البنك تفويت، داخل ا

جنبية.المساهما
 
 ت التي يملكها في مؤسسات الائ تمان المغربية والا

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/37724.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/37724.htm
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 64المادة 

جهزة الإدارة والمراقبة ومن اله
 
يئات يجب على البنك، ابتداء من دخول هذا القانون حيز التنفيذ، الانسحاب من ا

حكام تشريعية خاصة الت
 
و المنظمة بموجب ا

 
خرى لمؤسسات الائ تمان المغربية، الخاضعة لمراقبته ا

 
 ي يمثل فيها.الا

 65المادة 

حكام الظهير الشريف رقم
 
حكام المخالفة لهذا القانون ولاسيما ا

 
من ذي  23الصادر في  1.59.233 تنسخ جميع الا

 ( بإحداث بنك المغرب.1959يونيو  30) 1378الحجة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/58850.htm
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  فهرسفهرس

س المال والنظام القانوني والمقر
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حكام محاسبية وتقرير التدبير
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